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ة ي ض ، وق ة ي ، والكرامة الإنسان ي حاد الأوروب ات الات وب عق
ي )موسع( ائ ض حليل ق رو: ت حسين دوغ

، هة الإرهاب ممت لمواج . صُ ي ائ ايدة للحكم الوق ز ية مت ة أداة مركز ات المستهدف وب حت العق ي المعاصر، أصب ي الاتحاد الأوروب ف

ا وليست كليً ة ش ي ائ دارية ووق راءات إ ج ، وهي إ ة ن ي ، والتهديدات الهج ة ي ران ب ات السي امل، والعملي ار أسلحة الدمار الش تش وان
. ة ي ائ ن ات الج وب ار العق نًا — آث ا اوز أحي تج ل ت ة — ب ة قريب ارها العملي ، قد تكون آث لك . ومع ذ ة ي اب عق

أمين ة لت ي لى أموال كاف ترات طويلة من الوصول إ ه لم يتمكن لف ن ال إ ق ي يُ ي الذ ي الألمان رو، الصحف ة حسين دوغ ي ح قض توض

ي ون ان ام الق ظ ل الن ا داخ قً ا عمي رً ، توت ي ات الاتحاد الأوروب وب ام عق ظ من ن ه ض دراج عد إ ه ب لت ة لعائ ات الأساسي اج ي الطعام والاحت

ة مي ي ظ ن ات ت عالة مع آلي ة الف ي ائ ض اسب والحماية الق ن ة والت ي ـالكرامة الإنسان ام الاتحاد الدستوري ب ز عايش الت . يت ي الأوروب
. ديدة ة واقتصادية ش تماعي لة اج اج عز ت ن قادرة على إ

ة ي ض يمي للق ظ ن اق ت اريخ وسي II. ت

، ية ز لي ج الإن ة ب اطق صة red.media الن ، أسس من -الكردية ة و الأصول التركي ن ذ رلي ي ب يم ف ي المق رو، الصحف حسين دوغ

ة واسعة طي غ ، وقدمت ت ة للاستعمار ويسارية اهض ر من ظ هات ن صة على وج ت المن ركة AFA Medya. ركز ش طة ب ب المرت
. ي ا والاتحاد الأوروب ي لمان اد متكرر لمواقف أ ق ت ، مع ان ة ز لسطين وصراع غ يدة لف اهرات المؤ للتظ

ة ن ي التهديدات الهج ات يتعلق ب وب من إطار عق ة ض ه الإعلامي صت رو ومن ي دوغ لس الاتحاد الأوروب ي 20 مايو 2025، أدرج مج ف
. ة ة الروسي ي يج رات المصالح الاست طة ب ب المعلومات مرت طة تلاعب ب نش ي أ اعم تورطه ف لى مز د الإدراج إ ن . است عة عز والز

كل حاسم: ش وب

ا؛ يً ائ ن ا وليس ج داريً كان الإدراج إ
. ة معادية ي ات ب ث لسة استماع إ ة أو ج دان ه اتهام أو إ ق لم يسب

: ج ائ ت ملت الن ش

امل للأصول؛ ميد ش تج
؛ ق ائ ر وتسليم الوث يود على السف ق

؛ ديم موارد اقتصادية ق ر ت حظ
. لة راد العائ رة على الوصول المالي لأف اش ر مب ي ار غ آث

. ي عة للاتحاد الأوروب اب ة أمام محكمة العدل الت راءات الإبطال معلق ج ال إ ز ر 2025. ولا ت مب ت ي سب ر ف ظ عادة الن ات إ ت طلب ض ف رُ

ض لى رف ، مما أدى إ اف صصات الكف ها لمخ وك إطلاق الأموال المصرح ب ن ض الب عد رف ة ب ة المحلي ي ائ تصاعدت الدعاوى القض
ي مارس 2026. ة ف ورت المحلي كف ران ة من محكمة ف ة الطارئ اث الإغ



ة ي ائ راءات وق ج : إ ة ي المستهدف حاد الأوروب ات الات وب ة لعق ي ون ان يعة الق III. الطب

ة ي اب ه عق ب ار ش ات آث ذ

ا. ضً ام ا غ ديً ائ ا عق عً ة موق ي المستهدف ات الاتحاد الأوروب وب تحتل عق

: ا، هي كليً ش

؛ ة ي ائ دارية وق راءات إ ج إ
ر؛ ي ث أ ات الت كات وعملي ب لى تعطيل الش تهدف إ

. ة والأمن ي ارج اءات العلاقات الخ كف ررة ب مب

ا، قد تولد: وهريً ج

ا طويل الأمد؛ ا ماليً عادً ب است
؛ ة وصمة سمعي

؛ ي اط المهن ش قل والن ن ا على الت يودً ق
اء. ق ديرية الإدارية لموارد الب ق ا على السلطة الت مادً اعت

لس، التي د المج ة كادي ض ي ي قض ما ف ، لا سي ي عة للاتحاد الأوروب اب هاد محكمة العدل الت ت ي اج ة ف دوج عة المز ي ه الطب أقرت هذ
. ة وق الإنسان الأساسي ال لحق ث اسب والامت ن عة كاملة من حيث الت ع لمراج ض خ ا ت يً من وعة أ ات المدف وب أكدت أن العق

: ي عمق ف ل ب ات قدرتها على التدخ وب ي للعق ائ ع الوق ي الطاب لا يلغ

، ة حقوق الملكي
، ة لي اصة والعائ اة الخ الحي

ر، ي عب حرية الت
. اف ات الحد الأدنى للكف مان ض

. ى على المساءلة الدستورية ي لا يطغ ائ مان أن المنطق الوق ي ض دي ف ائ ، يكمن التحدي العق لك لذ

ة ي ي ودور المحاكم الوطن حاد الأوروب ون الات ان ولوية ق IV. أ

يل ين د إ ا ض ل كوست ايا مث ون الاتحاد المستمد من قض ان ا لأولوية ق ديً ي ي ق ا ت رً سي ف ورت يعكس ت كف ران رير محكمة ف ب دو أن ت يب
. يق رة التطب اش راءات الاتحادية المب ع للإج ض ب أن يخ ي يج ون الوطن ان عل أن الق الف رارات ب ه الق ت هذ ب ث ثال. ت ن مي وسي

ون الاتحاد ان ي ق ة ف من ة المض وق الإنسان الأساسي ات حق مان مل ض ش ومة دستورية ت ظ ل من ، تعمل الأولوية داخ لك ومع ذ
سه. ف ن

: امات ز عدة الت الي ب الت ة ب ي ظ المحاكم الوطن ف تحت



وق1.  ق مع الحق ر المتواف سي ف الت
. ي اق الاتحاد الأوروب ث وء مي ي ض ة — ف ي اءات الإنسان ن ث لك الاست ي ذ ما ف ات — ب وب سر لوائح العق ف ب أن ت يج

ذ2.  ي ف ن راءات الت اسب لإج ن عة الت مراج
. عة لة للمراج اب رارات الإدارية ق وك والق ن ل ممارسات الب تظ

ة3.  ي دئ ة الإحالة المب آلي

ات وب دلاً من معاملة العق لى محكمة العدل ب ه إ ب على المحاكم التوج ، يج كدين ر مؤ ي ة غ ر أو الصلاحي سي ف دما يكون الت عن
ا. اريً ة معي كمطلق

سه. ف حاد ن ون الات ان ل ق سيري داخ ف ل مدى الهامش الت ، ب ن الأولوية والكرامة ي ا ب يً ائ ن ا ث ة ليست صراعً يسي ة الرئ ي القض

اسب ن ار الت ب ت ة واخ ي اءات الإنسان ن ث V. الاست

مة لـ: لى الأموال اللاز الوصول إ اءات تسمح ب ن ث ي عادة على است ات الاتحاد الأوروب وب مة عق ظ ن تحتوي أ

الطعام،
ار، الإيج

، ي العلاج الطب
. ة ي ون ان المصاريف الق

. ي اسب الكلاسيكي للاتحاد الأوروب ن دام إطار الت استخ ات ب مان ه الض ة هذ عالي يم ف ي ق ب ت يج

روع 1. الهدف المش

ي للاتحاد. ارج ي العمل الخ ه ف ا ب فً ر ا معت فً كل هد ة وتلاعب المعلومات تش ن ي هة التهديدات الهج مواج

2. الملاءمة

. عة عز طة المز كل معقول من القدرة على تمويل الأنش ش ة ب يود المالي لل الق ق قد ت

رورة 3. الض

ال حاسم: أ سؤ ش ن ت

؟ اف صصات الكف روري حيث سمحت السلطات بمخ امل ض ي الش عاد المصرف ب هل الاست

. رورة ق الض تحق د لا ت ق ها — ف رف علي ات الصرف المش ة أو آلي ب ات المراق ل الحساب ا — مث دً ي ي ق قل ت ل أ دائ دت ب ج ا وُ ذ إ

)stricto sensu( يق ى الدق المعن اسب ب ن 4. الت

ا ة حادً ي ة والكرامة الإنسان ي ن الأهداف الأمن ي ن ب ح التواز ، يصب ة اق ي الف ن ف ال معالي رد وأطف راق ف غ إ ذ ب ي ف ن دما يهدد الت عن
ا. دستوريً



. تصادي -الاق تماعي عاد الاج ب ة للاست علي دوات ف لى أ ا إ كليً ة ش ات المستهدف وب ة العق ي اءات الإنسان ن ث عيل الاست ف ل ت ش قد يحول ف

اف هاد الحد الأدنى للكف ت ة واج ي ات الدستورية الألمان مان VI. الض

: ي ون الأساسي الألمان ان يكرس الق

،)GG 1 ة )المادة ي حرمة الكرامة الإنسان
،)GG 2 الحرية العامة )المادة

،)GG 14 ة )المادة حماية الملكي
.)GG 20 ة )المادة تماعي دأ الدولة الاج مب

دنى. ود كريم أ روط وج مان ش ام الدولة بض ز ـالت ي ب هاد الدستوري الألمان ت يعترف الاج

ا مع قً ة متواف سسات المالي ة والمؤ ي ل السلطات الوطن ب ها من ق ذ ي ف ن ل ت ب أن يظ ون الاتحاد، يج ان ات مستمدة من ق وب م أن العق رغ

تعلق ل ت أ مسائ ش ن ، قد ت ة ذ بحرمان طويل الأمد من السلع الأساسي ي ف ن دما تهدد ممارسات الت . عن ر الدستورية ه المعايي هذ
. رة اش ر المب ي ة الدولة غ ولي اسب الدستوري والمسؤ ن ـالت ب

ة ي اق ف ب الات امات بموج ز ي والالت حاد الأوروب اق الات ث VII. مي

اق الاتحاد: ث ل مي يكف

، الكرامة
، ة لي اة العائ الحي

ر، ي عب حرية الت
، ة الملكي

عال. ي الف ائ العلاج القض

. ة لحقوق الإنسان ي سرها المحكمة الأوروب ف ، التي ت ة لحقوق الإنسان ي ة الأوروب ي اق ف ب الات موج ية ب د حمايات مواز توج

دما ديد عن ع حالات الحرمان المادي الش تطلب من الدول من ة التي ت ي اب امات الإيج ز ايد الالت ز كل مت ش ة ب ي اق ف هاد الات ت قر اج أ
. ة مي ي ظ ن لى عمل الدولة أو الأطر الت ة إ سوب ه الحالات من تكون هذ

ها العملي يحترم ذ ي ف ن ا كان ت ذ ي ما إ ل ف ، ب دأ روعة من حيث المب ات مش وب ا كانت العق ذ ي ما إ قط ف لة ف ، لا تكمن المسأ لك لذ
ا. ي ة الدن ي الحدود الإنسان

ي امن المدن ريد التض ب ة وت ي ب ان ار الج آث VIII. ال

. ة ي ين يقدمون المساعدة الإنسان ة الذ الث هها الأطراف الث ة التي يواج ي ون ان اطر الق رو المخ ة دوغ ي وانب قض رز ج ب من أ

اطر ه المخ . قد تمتد هذ ة ي ائ ن ريمة ج ين ج اص المدرج خ ديم دعم مادي للأش ق كل ت ، قد يش ي ات الألمان وب ذ العق ي ف ن ون ت ان ب ق موج ب
لى: إ



، ة ي ائ ذ راء المواد الغ ش
ال، مات الأطف لز مست
. ة ي المساعدة السكن

. ة ر الرسمي ي امن غ كات التض ب ريد على ش ب ر ت ي ث أ ة ت مي ي ظ ن ة الت ئ ي ، قد يولد الب طة ش ات الن اب الملاحق ي ي غ حتى ف

لى ما ، مما يمتد الردع إ ي تمع المدن ي المج اطر ف ي للمخ ون ان هد الق كيل المش عادة تش ات إ وب ، يمكن للعق ور حقوق الإنسان ظ من من
. رد المدرج وراء الف

ها: اهرة بوصف ه الظ يمكن تصور هذ

تماء والعمل امن والان ة ممارسة التض ي ائ راءات الوق د الإج ي ق ة — حيث ت وق الأساسي ا على الحق يً ب ان ا ج رً ي ث أ ت
ر. اش ر مب ي كل غ ش ي ب الإنسان

. ة راطي ة الديمق رعي اسب والش ن دة حول الت لة معق ار أسئ آث ه ال ير هذ ث ت

ر المادة 39 ي داب ة ت ي مكان ة وإ ت ق IX. الحماية المؤ

رر لا يك بض طر وش ود خ د وج ة عن ت ق ر مؤ ي صدار تداب إ ة لحقوق الإنسان ب ي تسمح المادة 39 من قواعد المحكمة للمحكمة الأوروب
يمكن إصلاحه.

ي لى أن الحرمان الإنسان هاد المتطور إ ت ر الاج ي ، يش لة ة العاج ي ي حالات الترحيل أو الحالات الطب ا ف ديً لي ق ق ت طب ها تُ ن م أ رغ
. ة ة المطلوب ب لى العت ا إ ضً ي ط بعمل الدولة قد يصل أ ب ديد المرت الش

ح: حة على الأرج اج ات الن تطلب الطلب . ست اتي ب وح الإث ا من الإلحاح والوض ا عاليً ارً ق المحكمة معي ، تطب لك ومع ذ

، ا للحرمان صلً ا مف قً ي توث
، ة ات المحلي ة العلاج عالي ات عدم ف ب ث إ

. ن ال المعالي طر على الأطف هار خ ظ إ

ي صل ف ما يتم الف اف ريث ها للكف لى الأموال المصرح ب عال إ مان وصول ف ة ض ي ة من السلطات الوطن ت ق ة المؤ اث قد يتطلب الإغ
ا. يً هائ ة ن ي القض

ا ليً حاد داخ ارية للات وة المعي ة الق ي ة ومصداق ي ارج ة الخ ي X. الإنسان

ا كل هذ اع المسلح. يش ز وح والن ز اعة والن ات للمج اب د، ممولاً للاستج ي رائ نسان ل إ ا كممث سه عالميً ف ي ن ع الاتحاد الأوروب يض
. ارية وة معي ا من هوية الاتحاد كق ءً ز ي ج ارج ي الخ ام الإنسان ز الالت

ا دراكً ي الاتحاد إ ل أراض ا طويل الأمد داخ نًا ماليً لاتهم حرما ون وعائ ب راد المعاق ها الأف ي ه ف ، قد تولد الحالات التي يواج لك ومع ذ
. عدم الاتساق ب



ي ودة ف ة موج ي ات الإنسان مان ا كانت الض ذ ين سياسات الاتحاد. إ ي التماسك ب تطلب المادة 7 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروب ت
لة حول: أ أسئ ش ن ا، ت ل عمليً ش ف ها ت ات لكن وب ريعات العق تش

، روعة التوقعات المش
، اسب ن الت

. ة امات بحقوق الإنسان الأساسي ز ة للالت امي ظ ة الن ي المصداق

ة الاتحاد. رعي ة لش لي ـالاستدامة الداخ ه يتعلق ب ن . إ حسب ا ف يً لاغ اقض ليس ب ن الت

تصاصه. ل اخ ة داخ ي ع الطوارئ الإنسان ة على من هر قدرة عملي ا أن يظ يً ارج كد على الكرامة خ ي يؤ ي الذ ون ان ام الق ظ ب على الن يج

ملة ة المحت ولي رط، والمسؤ ذ المف ي ف ن ، الت ي ال المصرف ث XI. الامت

ع ج . تش ديدة ة ش مي ي ظ ن ات ت وب طوي على عق ن ، والتي قد ت ات وب هاكات العق ت ب ان ن ز قوية لتج ة تحت حواف سسات المالي تعمل المؤ
امل. كل ش ش ها ب ة المعاملات المصرح ب ض معالج لك رف ي ذ ما ف رط، ب ال المف ث ة على الامت ئ ي ه الب هذ

ة على: ولي وء المسؤ ش ة ن ي مكان تعتمد إ

، وح التصريح الإداري وض
، ي ي الوطن ون المدن ان ب الق موج ر الإهمال ب معايي

رر الملموس. ض والض ن الرف ي ة ب ي ب السب

ة عالي اطر تقوض ف ب المخ ن ا كانت ممارسات تج ذ ايد ما إ ز كل مت ش ع المحاكم ب ، قد تراج دة وك معق ن ة للب ي ون ان م أن المساءلة الق رغ
. ة ي اءات الإنسان ن ث الاست

ي ائ ض اق التصحيح الق XII. آف

: ي ون ان تصاف الق وات متعددة للان ن قى ق ب ت

؛ ة ي ل المحاكم الألمان ة داخ ي اف ن ئ عة الاست المراج
؛ كوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية الاتحادية الش

؛ ي عة للاتحاد الأوروب اب راءات الإبطال أمام محكمة العدل الت ج إ
. ة لحقوق الإنسان ي لى المحكمة الأوروب طلب محتمل إ

: ات مل العلاج ، قد تش هاكات ت ات الان ب ث ي حال إ ف

، ة الدولة ولي ادئ مسؤ ب مب موج التعويض ب
، بطال الإدراج إ

، ة ت ق ة مؤ ي نسان ات إ مان ض
. ة لحقوق الإنسان ي ة الأوروب ي اق ف ب المادة 41 من الات موج ات ب تعويض

. ة ي ات الإنسان مان ا للض ي ة دن ر عملي لال تحديد معايي ات من خ وب لي للعق ب ق ر تصميم مست ا معايي ضً ي ي أ ائ يح القض كل التوض قد يش



ة ي ولوية الكرامة الإنسان ي وأ : الحكم الأمن مة ات XIII. الخ

مة ظ لى حماية الأن ة إ ي ائ ات الوق وب مة العق ظ ن . تسعى أ ي الحديث ل الحكم الأوروب ا داخ كليً ا هي رً رو توت ة دوغ ي ح قض توض
ترب ق ا ت فً رو تج ظ ن عال، قد ت ي ف نسان يف إ ف دون تخ كل صارم أو ب ش ها ب ذ ي ف ن د ت ، عن لك . ومع ذ ريب السري ة من التخ راطي الديمق

. اة من الحرمان المهدد للحي

ة ي راءات الأمن اء الإج ق من ب ة تض ي دئ ة حدود مب اغ ل صي ، ب ات وب كيك سياسة العق ف ة ت ي ليس التحدي أمام المحاكم الأوروب
. ة الدستورية ي ي الإنسان رة ف ذ ة متج ي ائ الوق

ة والوعد الأساسي ي يج رات ة الاست ن المرون ي يق ب ي على قدرته على التوف ي الأوروب ون ان ام الق ظ ة الن ي ، تعتمد مصداق هاية ي الن ف

ة يوسياسي هة الج ة المواج من ز ي أ روطة — حتى ف ة ليست مش ي أن الكرامة الإنسان ب


